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بين الشرع والوافع 


عبد اللطيف بن عبد اللّه التويجري 


مصدر هذه الماد : 


تنبع الرخص بين الشرع والواقع ° 
المقدمة 


ا الح ت ونستعینه و نستغفره» ونعود ا و رور 
اس وسات اعا فن اه ا فا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله و حده 5 شريك له» وأشهد أن 


اھ بر 


محمدا عبده ورسوله؛ يا يها الْذِينَ منوا اتقوا الله حى تقاته وَل 


َمُولنٌ إلا وأثمْ يمون [آل عمران: »]١ ٠۲‏ ايا بها الاس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم مِن تفس وَاحدَة وخلق مِنها روجا 
E TOE LT O‏ 
وَالأرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكم رفيا [النساء: »]١‏ ليا ايها الذِين 
منوا الوا الله وَفولوا قَولًا سَدِيدا * بلح كم أُعْمَالَكم ريغف 
كم ذوبكم ومن بطع الله وَرَسولة فقذ از ورا عظي) 
[الأحراب: ١۷۱-۷]ء‏ آما بعد؛ 

و ر ر 

فإن موضوحع الفتيا و سوال اهل العلم بمثل جانبا مهما ي 
حیاه اللسلم» ولذلك ا الأئة- رة الله تعال عليهم ي 
اال و د غا ا و ا ا 
وضوابطها وآدايها وما حب على للمفي والمستفيَ وأحكام كل 

ولو تأمَّل المرء في حال كثير من الاس اليومٌ وما هم عليه بشأن 
الفتيا فإلّه يجد أمورًّا كثيرة تستوقفه مخالفة للشّر ع الحنيف ومخالفة لما 


1 تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


قرره الأئمة في مصتفاتمم؛ من عدم استشعار المسؤوليةء أو الس ع» 
أو القول بغير علم» أو التصدّي للفتوى من غر تأهُل هاء أو 
التساهل فيها ... وكل هذه الأمور هما أسبابما وتداعياتماء ويطول 
امقام لطرحها ومناقشتها. 

ولكن أحسب أن من أخظرها وأشدها مسالة الساهل وتم 
رخض العلماء؛ ويخاصة آنها انتشرت وبدأ يظهر العمل ماق هذا 
الزمن من قبل بعض المفتين والمستفتين» ومع ذلك نحد أن الححديث 
عنها تحذيرًا وتنبيهًا ليس بالقدر المطلوب الذي يفترضه الششرع 
ويقتضيه العقل» ومن باب التواصي بالحق والإعذار إلى الله العليم 
الخبير جاء هذا الببحث الذي أبين فيه - مشيئة الله تعالى = بض 
اا ف e‏ 
وحل - المداية والسّداد فيه وقي جميع الأقوال والأفعال. 

ولا يَسَعُّن في حتام هذه المقدّمة إلا أن أشكر الله وحده أهل 
ناء وابد ے اشكر انیا کل من قرا هذا الكتاب وأبدى بعضض 


( المداية والسداد ق الأقوال والأفعال مطلبٌ عزيرٌ» وللأسف يغفل عنه بعض الناس 
ولا يستشعرون أهميته» بينما هذه الدعوة يحتاج أن يكررها ويدعو بها كل مسلم» 
وقد قال الإمام مسلم تي صحيحه :)۲۷۲١(‏ حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء 
حدثنا ابن إدريس قال: معت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله 
وو «قل اللهم اهدن وسددن واذكر باهدى 
هدايتك الطريتق والسداد» سداد السهم». قال النووي في شرحه لمسلم: 
:)٤٤/١۷(‏ (وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسدید علمه وتقومه» ولزومه 
السنة). 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ۷ 


الملاحظات واللّوحيهات من المشايخ وطلبة العلم الكرام» وأخْص 
منهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن غام السدلان» 
والشيخ الأستاذ الدكتور عابد السفياني» والشيخ الأستاذ الدكتور 
عياض السلمي؛ فجزاهم الله عي حير الجزاءء وجعلي وإياهم 
بار کن اينما و ا 


عبد اللطيف بن عبد الله التويجري 


الرياض 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع 
خط البحث 


التمهيد» وفيه: 

- تعریف ع الشرعية. 

- تعريف تتبع الرحص. 

- تعريف التلفيق» والفرق بينه وبين تع الرحَص. 
الفصل الأول: حكم الأحذ بالرحص» وفيه مبحثان: 
- الأول: حكم الأحذ بالرحص الشرعية. 

= الثاني : حکم تتبع الرخحص. 

الفصل الثاني: الآثار المترتبة على تتبع الرحص. 
الفصل الثالث: تتبع الرحص ف العصر الحديث» وفيه مبحثان: 
- الأول: واقع المفتين. 

- الثاني : واقع المستفتين. 

اة والتر صات. 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


التمهيد 
تعريف الرحصة الشرعيّة. 


تعريف التلفيق» والفرق بينه وبين تتبع الرحص. 


۱٠‏ تنبع الرخص بين الشرع والواقع 


تعريف الرُخصة الشرعية 


قبل تعريف الرحصة الشرعية فهومها الاصطلاحي يحسن أن 

E‏ حیث معناها ايء حيث إلها 

يقول ابن فارس (ت: :)۳۹١‏ (الراء والخاء والصاد أصل يذل 
على لین وحلاف شدق'. 

ابن منظور (ت: :)۷١١‏ (الرحصة تحیصن 

ا عنه» 2 ف الأمر حلاف الح 

ا فا كن مريت آل ع ال عة اصطلا فااطر ى 
كتب أصول الفقه بجد أله لا بخلو كتابٌ ألف في هذا الف قد ا 
وخديثا إل ویوحد به تعریف لار ا الشرعية؛ ا ر 
تعريفات العلماء ها وتنوعت» وأحودٌ هذه التعريفات- كما قال 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي" (ت: ۱۳۹۳)- تعريف تاج الدين 
السبكي الشافعي (ت: ١۷۷)؛‏ حيث عرفها بقوله: 

«الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة ويسر لعذر 
اقتضصی ذلك» م قيام سہب الحكم الى 


)٠٠٠/۲( مقاييس اللغة» مادة (رخحص)»‎ )١( 

(۲) لسان العرب: .)٤١/۷(‏ 

(۳) ينظر مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه» ص(٠٠).‏ 
)٤(‏ رفع الحاحب عن ختصر ابن الحاحب» للسبكي: .)۲٣/۲(‏ 


تبع الرخص بين الشرع والواقع ۱۱ 


SR 
ومترزاته التفصيلية تبين لنا المقصود؛ حيث إنها حص شرعية‎ 
معتبَرّة جاء جا الشًارع الحكيم تخفيفا على المكلّفين وتسهيلا‎ 
للأحكام وتيسيرًا للعمل ودفعًا للمشقة والحرّج؛ فمثلاً: الذي لا‎ 
يستطيع استعمال الماء لعدم القدرة عليه» أو أله م يجده أبيح له‎ 
الَيمَمٌ بقوله- عز وحل: لم تجدوا ماء يمو صدا صي‎ 
وهي مسألة معلومة مفصّلة في كتب الفقه.‎ »]٤١ [النساء:‎ 

ومن الأمثلة أيضًا أن القرآن 
اميتة حرم بقوله- تعالى: حرم مت عَلَيكم اميت [المائدة: 
اکر جات داك ار ع الشرعة الشررطة ا 
Dp‏ 
رحية) [الائدة: ۲]. 

قال ابن قدامة المقدسي (ت: :)1٠١‏ «فإن قيل: ي 
أكل الميتة رحصة مع وجوبه في حال الضّرورة؟ قلنا: سى رحصة 
ت ان ےه سا م يكلفه الله تعالى- إهلاك 


۱ 
نفسه... ( , 


فهذه الأمثلة ونحوّها ما يندرج تحت هذا الأصل حاءت مها 
تفرص علي غاا هن الات ول 2 و درل علا ا 
قوله- عز وجل: یرید الله بكم الْيْسْرَ وا يريد بكم 
[البقرة: »]٠۸١‏ وقوله- تعالى: لوَا جَعَلّ يکم في الڏين مِن 


.)١١١/١( روضة الناظر وحنة المناظر:‎ )١( 


۱۲ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


حرج [الحج: ۷۸]ء وقوله 4: «عليكم برخصة الله الذي 
ك 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة ال حاءت في كتاب 
الله عر وجل وسنة رسوله ل؛ حيث استنبط منها أهل العلم قواعد 
كثيرة حامعة وقرٌروها في کتبهم ومصتفاتمم؛ مثل قوهم: 

«المشقة حل اسر 


و«الحرج مرفوع». 
و«الضرر يزال». 
و«إذا ضاق الأمر اتسع»... وغيرها. 


ومن حلال هذه الآيات والأحاديث والقواعد الشرعيّة المعتيرة 
يضح يلاء أن ايسر والحفيف والرحيص للمكلفين عند المشقة 
مقص عظيم من مقاصد اريت واضل مقطو ع به من أصوفا؛ 
حيث إنها تحفظ على الناس ضرورياتم وحاجياتمي وتوسع علیهم» 
وترفع الضررَ عنهم؛ e‏ ؛ لفلا 
یکون إعنات او حرج فیما کلفوا به ٩‏ 


»)۲۲١۸( وأحرجه النسائي:‎ .)١١٠١( أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب: الصيام‎ )١( 
بلفظ: «عليكم برحصة الله ال رحص لكم فاقبلوها». وصححه ابن القطان قي بيان‎ 
.)۲٠١۷( والشيخ الألباي ني صحيح النسائي‎ »)٨۷۹/۲( الوهم والإيهام:‎ 

(۲) ينظر كتاب: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ضوابطه وتطبيقاته» للشيخ 
الدكتور: صاح بن حميد ص(4۳). وكتاب: الدرر البهية قي الرحص الشرعية» 
لأسامة الصلابي» ص(٠٠)؛‏ بتصرف. 


تتبع الرخحص بين الشرع والواقع ۳ 


وقبل أن تَحتمٌ هذا المببحث ينبغي اليه على أن هذه الرحص 
NEE E Î‏ تقلَةَ ف 
كتبهم؛ وإلّما ذكر مفهومها وأمثكّها هنا لكي لا تلتبس بالمقصود 
ى هده الرسالةا وهو بم ارحص اللاي جي ت »إن ال ر خض 
الشرعيّة لا حلاف في الأحذ ها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع؛ 
کا میاق: 

أما حكم تتبع الرحص بأخذ أسهل الأقوال في مسائل الخلاف 
فو دار نخدا كما ى لحت اتال إن شاع اله غال: 
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تعريف تتبع الرخص 


وردت عدَة تعريفات في كتب 9 العلم لتتبع ارحص» وکلھا 
تدور حول معن واحد» وبعضها ادق من بعض؛ فمثلاً: عرف ر 
الدين ا الشافعي (ت: ٤‏ ۷۹) بأنّه: «احتيار المرء E‏ 
مهي ما هر الأهرن عله ١‏ وع فة ااال امحلسى AEE‏ 
بقوله: «أن اک هی ما هر ااه قا ع هی 
ل 

وذكره الحمع الفقهى الارن ا وا جار ى الات ادات 
المذهبيّة مبيحًا لأمر فى مقابلة اجتهادات أخحرى تحظره»”. 

کک هذه المعاني والتعريفات هي a dd‏ 
يتتبع اله حص العلماء باتباع الأسهل في أقوالمم في المسائل 
العلمية؛ بحيث لا يكون الباعّه هذه الرحَّص بدافع قوة الدليل 
وسطوع البراهين؛ بل رغبة ي اثبع الأيسر والأحف؛ سواء أكان 
ذلك بموى في التفس» أم بقصد الَشَهّي» أم بجهل منه» أم لأسباب 
أحرى سيأ بياما في العناصر الاآتية. 


.)٠٠١/٠٣( البحر المحیط:‎ )١( 

(۲) شرح الحلي على جع الجوامع بحاشية البناني: )٤٠٠/۲(‏ 

(۳) قرارات وتوصيات جمع الفقه الإسلامي الدولي: »)٠١٠-٠١۹(‏ قرار رقم 
(۰). 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ٥‏ 
تعريف التلفيق 


ا 
والفرق بينه وبين تتبع الرخص 

لمسألة اللفيق“ علاقة وثيقة بتع الأُحص؛ لذا فلّه يس أن 
نلقي الضّوء على هذه المسألة ومفهومها ودلالتهاء ونبين الفرق بين 
اللفيق وبين تتبع الرحص؛ فالمقصودٌ بالللفيق عند العلماء هو: 
O O N E‏ 
ll Ewa E‏ 
ا 

وقد احتلف العلماء في حكم التّلفيق؛ فمنهم من منَعَه مُطلقَاء 
ومنهم من أحازه ف والصحيح- والله تعالى أعلم- التفصيل في 
la Eel alsa e ES‏ 
الذين القراقي المالكي (ت: »)1۸٤‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 
۸)» وتلميذه ابن القيم (ت: »)۷١١‏ والشيخ عبد الرحمن 
ا (ت: )١۳۸١‏ وغيرهم "» وهو الذي أقرّه بجمع الفقه 
اسا ول 


)١(‏ للتوسع في هذه المسألة ينظر كتاب: التحقيق في بطلان التلفيق» للسفارييٰ. 
وكتاب: عمدة التحقيق ف التقليد والتلفيق للشيخ محمد سعيد البان» وهو مطبوع 
قي بحلد» طبعة المكتب الإإسلامي. 

(۲) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص(ا١٩)‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر في هذه الأقوال بحث: التلفيق في الاحتهاد والتقليدء للدكتور ناصر الميمان. 


۱٦‏ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


وا و د لاکد م ان 
E e‏ 
- يمنع التلفيق إذا ادى ذلك إلى الأحذ بالرحص الممنوعة؛ 
قال الشيخ المعلمي (ت: :)۱۳۸١‏ «رقضي التلفيق إنّما شددوا فيها 
إذا كانت نت جرد اهي وتتبع الرحص»٠‏ . وأشهر مثال في ذلك: 
تلفيق بعض الشعراء في الأبيات المشهورة؛ حيث زعم أن أبا حنيفة 
ا ات واي 03 اد وار شىء راح فى ن 
PT‏ 


)١(‏ قرارات وتوصيّات محمع الفقه الإسلامي الدّولي ص »)١٠١-٠١۹(‏ وينظر: محلة 
الحمع: (ع۸» ج١»‏ ص١٤)»‏ وعمدة التحقيق في التقليد والسّلفيق» ص -٠۲١١(‏ 
e TE‏ في الرحَص الشرعية» لأسامة الصّلايً» ص(٠٠)؛‏ بتصرف. 

.)۳۸٤/۲( التنکیل:‎ )۲( 

(۳) حیث يقول: 

أباح العراقي البية وشربه 
وقال: الحرامان المدامة والسكر 
وقال الحجازي: الشرابان واحد 
فحلت لنا من بين قوليهما الخمر 
سآخذ من قرلهما طرفيهما 
e‏ لا 2 2 5 
نها مثبتة ف e‏ کتاب: e‏ الأدباى اغب ا 
(۱/ه *((« وينْظْرٌ في شرح الأبيات: كتاب طيّب المذاق من تمرات الأوراق» لابن 
حجة: .)۳٦١/١(‏ 


ا 


۲- إذا أدى التلفيق إلى نقص حكم الحاكم؛ لأن حكمه يرفع 
ااو ت درا افرص : 

۳- إذا ادى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة . 

." إذا ادى إلى خالفة الإجماع أو ما يستلزمه‎ - ٤ 

و ی وک 
تزوّج امرأة بلا ولي ولا شهود مقلدًا أبا حنيفة في عدم اشتراط 
الولايةء ومقلدًا الإمام مالكا في عدم اشتراط الشهادة بذاقها 
والاكتفاء بإعلان الرّواج. 

فهذا الزواج غير صحيح؛ لأمور: 

E OO E Ss 
ا ا ی ع‎ 

واا أن هذا اراي عالت ادل ال وة الزارد ةق هذه 
المسألةء ومعلوم أن الأصل ف الأبضاع (الفروج) الجر 
)١(‏ قال الشَاطي في الاعتصام: )٤٠١/۲(‏ ما نصه: «لا يصح للحاكم أن يرحع في 

حكمه في أحد القولين بالحبة والإمارة أو قضاء الحاحة؛ إنما الترجحيح بالوحوه 


امعتبرة شرعًاء وهذا متفق عليه بين العلماء؛ فكل من اعتمد على تقليد قول غير 
محقق أو رجح بغير معن فقد حلع الربقة واستند إلى غير شرع» عافانا الله من ذلك 


بفضله». 
(۲) ينظر أمثلة على ذلك في كتاب: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني» 
ص(۱۲۲-۱۲۱). 


)( المرحع نفسه. 


۱۸ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


وثالتها: أن في ذلك تلاعبًا بالشريعة وحروجًا عن مقاصدها 
العظيمة. 


يقول السّفاريي (ت: ۱۱۸۸): «وهذا باب لو فتح لأفسد 
الشريعة العرّاءء ولأباح حل الحرّمات»» ثم استشهد بالمال السّابق 
على هذا الكلاب وقال: «وهذا لا يکن أن يقول به اقا 

وبعد هذه الشروط والأمثلة السابقة لللّلفيق نستطيع بعد ذلك 
أن نبين الفرق بين التلفيق وتتبع الرحص؛ فبينهما فروق من نواح 
ديدة؛ مها ٩‏ : 

-١‏ أن بع الرحص يكون بأحذ القول الأحف والأسهل في 
المسائل الخلافية؛ أمّا الّلفيق فحقيقته الجمع بين قولين في مسألة 

۲- أن التّلفيق جم بين أقوال العلماء وتصرُفٌ فيها بققول لا 
يصححه اح من الجتهدين» وقد ينتج عن ذلك إحداث قول جديد 
في المسألة م يقل به جحتهد؛ بينما الأحذ باحص ليس فيه إحداث 
قول جحدید؛ وإنما ياح بر حصة قاها أحد العلماء. 

۳- أن اَلفيق قد يودي إلى مخالفة إجماع العلماء؛ بخلاف تتبع 
ا یکون بأحذ قول أحد من العلماء. 


.)١١١(ص التحقيق في بطلان التلفيق» للسفاريي»‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية العطار على شرح الحلي: »)٤٤١/۲(‏ وإعانة الطالبين: »)۲۷٠/٤(‏ 
وقرارات وتوصيات جحمع الفقه الإسلامي: »)١٦٠-٠١۹(‏ وجلة اججمع: (ع۸» 
ج ۱» ص۱٤).‏ 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ۱۹ 


الفصل الأول 
حكم الأحذ بالرحص» وفيه مبحثان: 
آلأو ل كم الأ حك بار خض ال عة 


۲٠‏ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 
المبحث الأول 


حکم الأخذ بالرّخص الشرعيّة 


لا حلاف عند جمهور أهل العلم في مشروعية الأخذ بالرحص 
الشرعية إذا وحدت أسبابها وتحققت دواعيها» وهي تأي عندهم 
غل فس ۶ 

a ENN O e 
لإحياء التفس» وما كان كذلك فهو واجحب.‎ 


ا و ا و ت ا 
وانتفت الموانع 


- الرحصة المباحة: كالسل 7 وکاکلہ بكلا الك عفن 
الإكراه مع طمأنينة القلب. 


قال في شرح مختصر الروضة: «والرحصة قد تحب؛ كأكل الميتة 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة ما يلي: شرح الك و كب المنير »)٤۸٠/١(‏ وقرارات وتوصيات 
بحمع الفقه الإسلامي الدولي »)١١٠-٠١۹(‏ ومجحلة امحمع: (ع۸» ج١‏ ص١»‏ 
وکتاب الدرر البهية ف الرحَص الشرعية» E‏ 

(۲) يعرف السلم باه عقد على موصوف في الذمة» مول E‏ 
O a‏ ل رجحل لرل آخر فلاح مثلا: خد 
هذه عشرة آلاف a‏ فهذا 

هو السّم؛ لأن الشتري قَدّمّ سلمًا والمسلم موعر. ينظر: المغني مع الشرح: 
(۳۳۸/۶)» والشرح الممتع على زاد المستقنع: .)٤۸/۹(‏ 


تبع الرخص بين الشرع والواقع ۳١‏ 


غك الضرورة وقد لا حب ككل الكفر». 

ت وخا عل اا الأول ولا ها فط السار ن فار 
رمضان الذي لا يتضرر بالصّوم؛ لقوله - تعالى -: #إوأن قَصومُوا 
حير كم [البقرة: ١۱۸]؛‏ حيث قالوا: إن الصوم مأمورٌ به في 
السفر أمرًا غير حازم؛ وهو يتضمّن النّهي عن ت ركه» وما نمي عنه 
ميا غير صريح فهو حلاف الأولى . 


[ .)٠٠٥/١( شرح مختصر الروضة للطوق:‎ )١( 

(۲) ينظّر: بحلة جحمع الفقه الإسلامي الدّولي» العدد الثامن» وآية الصيام السابقة احتلف 
المفسرون في تأويلها وحكمها؛ فمنهم من يرى أن الآية منسوخة» وذهب جاعة 
آحرون إلى أن الآية باقية على حكمها وليست منسوخة. ينظر التفصيل في ذلك: 
الناسخ والمنسوخ للنَحُاس» ص »)۲۹-۲٦(‏ وتفسير البغوي: »)٠١١/١(‏ وتفسير 
ابن کثیر .)٠١۱/۱(‏ 


۲۲ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 
المبحث الثان 


3 
حكم تتبع الرخص 

ا فا لمحف هي عك أعة الكق رجض الااء 
ورلانمم والانتقاء من أقواهم الأيسر والأحف» وهذا ما يسميه 
العلماء باكر حص المذموم؛ لذلك حاءت مواقفهم وعباراتمم شديدة 
ومشتعة على من فعله أو قال به؛ حي نقل بعضهم الإجماعَ على 
تحرم ذلك؛ كابن حزم الظاهريّ (ت: »)٠٠١‏ وابن عبد ار 
المالكي (ت: »)٤٦۳‏ وأبي الوليد الباحي الشافعي (ت: »)٤۹٤‏ 
وابن الصّلاح الشافعي (ت: »)٠ ٤١‏ وابن الَجُّار الحنبالي (ت: 
۲) وغیرهم . 

وسا گر ها جا م آقال آل العلم قي هذه المسألة: 

- قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه: «ثلاثة 
م ا الال رجلا الاي ران مره 


- وقال سليمان التيمي (ت: :)١ ٤۳‏ 


)١(‏ ينظر مراتب الإجماع» ص(۸٥).‏ وأدب المفيٍ والمستفيّ» ص(١٠١١).‏ وحامع بيان 
العلم وفضله: .)4١/۲(‏ والموافقات مع الحاشية: .)۸٠/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير: .)٥۷۸/٤(‏ 

(۲) سنن الدارمي: »)۷۱/١(‏ وحامع بيان العلم وفضله. .)٠١١/۲(‏ 


تنبع الرخص بين الشرع والواقع ۲۳ 


«لو أحذت برخحصة كل عالم احتمع فيك الشر كله»'. 

- وقال إبراهيم بن أبي علية (ت: :)٠١١‏ 

«من تبع شواذ العلم ضل». 

- وقال الإمام الأوزاعي (ت: :)٠١١‏ 

«من أخذ بنوادر العلماء حرج من الإسلام»". 

- وروي عن إبراهیم بن آدهم (ت: )۱١١‏ قوله: 

«إذا حملت شاذ العلماء حملت شرا كثيرًا»^. 

- وقال ابن حزم الأندلسي (ت: ٤٦‏ وهو ین طبقات 
لمختلفين: 

«وطبقة ری وهم قوم بلغت يمم رقة الدين وقلة التقوى إلى 
طلب ما وافق أهواءهم ق قول كل قائل؛ فهم يأخحذون ما كان 
رحصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوحبه النص عن 
الله تعالى- وعن رسوله »7 . 

«يجوز تقلي كل واحلٍ من الأئمّة الأربعة- رضي اله ع ::: 
)١(‏ حلية الأولیاء: (۳۲/۳)» وحامع بيان العلم وفضله: .)١١۲/۲(‏ 
(۲) ذيل مذكرة الحفاظ: (۱۸۷). 
(۳) سير أعلام النبلاء: .)١١١/۷(‏ 


.)١١١/۲( الجامع:‎ )٤( 
.)٦ ٤٥ الإحكام ف اول الأحكام» لابن حزم الأندلسي» ص(‎ )( 


۲٤‏ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 
ا 
- وقال الإمام الذهي (ت: ٤۸‏ ۷): 


«من تتبع رحص المذاهب ورلات الجتهدين فقد رق دينه»". 


ت وقال الشيخ عبد اللطيف آل اليح رك ۹۳ ©: 


«وأما استنصارٌ المسلم بالمشرك على الباغي فلم يقل هذا إلا من 
شَذ واعتمد القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم والحامع بين الأصل 
وفرعه» ومن هحم على مثل هذه الأقوال الشَاذة واعتمدها في نقله 
وفتواه فقد تتبّعَ ارحص ونبذ الأصل المقررَ عند سلف هذه الأمُة 
وأتمتها»: 

وال ی مو اا کر ا ری ا ل و 
وا على ذم هذا العمل وهذا المنهج؛ لألّه يودي إلى آثار ونتائج 
حاطئة ومعارّضة لأصل الشريعة كما سنبينه في العنصر الآن؛ علمًا 
أن هذا الحكم حاص فيمن تببّع ارحص محرد الباع هوى أو بحث 
عن الحكم الأسهل أو حاول الإعراض أو الحاهل للأدلة. 

و غك هه اا ر العا ع ال خر 
مراغاة الصو الط الشركة الال 


.)١١۲(ص فتاوى العز بن عبد السلام الشافعي»‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: .)۸٠/۸(‏ 

(۳) الرسالة التاسعة من عيون الرسائل» للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: »)۲۸۳/١(‏ 
مكتبة الرشد. 

)٤(‏ قرارات وتوصيات جحمع الفقه الإسلامي الدولي ص(۹١٠-٠٠١)»‏ وينظر بجحلة 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ۲o‏ 


OS‏ الفقهاء ال يرخص ما معتبرة شرعًا ولم 
E‏ 

۲- ان تقوم الحاجة ا ار و و و ا 
کانت حاجحة عامّة للمجتمع أو حاصّة أو فردية. 

و ف ا ن 
يعتمد على مَنْ هو أهل لذلك. 

-٤‏ أن لا يترتّب على الأحذ باحص الوقوع في اللفيق 
الممنوع. 

-٥‏ أن لا يكون الأخذ بالرْحَص ذريعة للوصول إلى غرض غير 
مشرو ع. 

-٠‏ أن تطمعنٌ نفس المترخص لاأحذ بالرحصة. 

E a‏ بعض احققين من أهل العلم؛ ا 
الصّلاح (رت: ° والووي (ت: ۷٦‏ وابن اقيم (ت: 
EOS‏ وهي أن مَنْ صح مقصده واحتسب في تطسب 
حيلة لا شبهة فيها ولا تحر إلى مفسدة للشحلص- مثلا من ورطة 
مين ونحوها وهو ثفة؛ فذلك حسنٌ جميل؛ وعليه حمل ما حاء عن 
ف اسلف کول سفیان: «إن العلم عندنا الرحصة من ثقة؛ 


e 


فأما التشديد فيحسنه أحد» _ 


احمع: AE)‏ جا ص۱ .)٤‏ 
)١(‏ أدب للمفي والمستفيّ» ص(١١١-١١١)»‏ والمجحموع: »)٤٦/١(‏ وإعلام الموقعين: 
04/9 


۳٦‏ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


قال ابن الصّلاح (ت: :)٠ ٤١‏ «وهذا حارج على الشرط 
الذي ذكرناه؛ فلا يفر حن به من يفي با لحيل الحارّة إلى المفاسد»'. 

ويوضّح هذه المسألة أكثرَ الإمامٌ ابن القَيْم (ت: )۷١١‏ فيقول: 
«الفائدة الكّاسعة والثلاثون: ور ا 
والمكروهة» ولا تتبع الرحص لن أراد نفعه» فإن تع ذلك فَسّق» 
وحَرمٌ استفتاؤه؛ فإن حسن قصده في حيلة حائزة لا شبهة فيها ولا 
مفسدة لتخحليص المستفيَ ها من حرج حاز ذلك؛ بل استحبً» وقد 
SS ET‏ 
E OT E E E‏ 
البي بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم ترا آحر 
فيتخحلص من الرّبا؛ فأحسنْ المخارج ما حلص من المآغ» وأقبح 
ا لحيل ما أوقع في الحارم» أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من احق 
اللازم». 


.)١١١(ص أدب المي والمستفيّ»‎ )١( 
.)١۱۹٦-۱۹۰/٤( إعلام الموقعین:‎ )۲( 


تنبع الرخص بين الشرع والواقع 


الفصل الثاني 


الآثار المتربة على تنبع الرخص 


۷ 


۲۸ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 
الفصل الغا 
الاثار المترتبة على تتبع الٴخص 


لا شك أن لتتبع ارحص آثارًا سلب قدي إلى تتائج E‏ 
وقد توسع في الجحديث عنها ا (ت: ۷۹۰) في كتابه التفيس: 
الموافقات» وأيضًا هناك بعض الإشارات من علماء آخحرين كابن 
الصلاح زت 4۴> واتروي رك ۷١‏ وان ايورت 
١‏ أجملها في النقاط الالية “: 


-١‏ أن في تتبع الرحَص مخالفة لأصول الشريعة ومقاصدها؛ 
أن ال با حاءت لتخحرج الإنسان من داعية هواه» وحاءت 


باهي عن الباع اهوى؛ أا تتبع الرحص فقد حث على بقاء 
الانسان فما قى هراب واتباع ما تميل إليه نفسنه. 

۲- أن في تتبع الرحص انحلالاأ من ربقة الكليف؛ يقول 
الشاطي (ت: )۷۹١‏ وهو يتكلم عن ذلك: «فإئه مود إلى إسقاط 
اكليف من كل مسالة ختلّف فيها؛ لأن حاصل الأمر مع القول 
هوا ل ن عل ا باد ورك ما با وهی عن 
إسقاط التكليف»”. 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة ما يلي: أدب لمفيَ والمستفي» ص(١٠١)»‏ والمحموع: 
(/5). وإعلام للموقعين: ›)0۸٥/(‏ والموافقات: )۸۳/٥(‏ (ہ/۹۹) 
(/۱۰۲- ۰۳). 

.)٥/۸۳( الموافقات:‎ )۲( 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ۲۹ 


۳ رك اتباع ال الخلاف؛ وهذا الف و 
تال : قان نزتم في شَيءِ ردو إلى الله وَالرَسُول إن كم 
مون بال 4 الوم الاجر ES‏ اوي الاك 
۹[|. 

٤‏ الأستهانة او وره و ق الان سا ل 

-٥‏ ترك ما هو معلوم إلى ما ليس معلوم. 

-٦‏ انخرام نظام السياسة الشرعية الذي يقوم على العدالة 
والسوية؛ بحيث إذا انخرم أدّى إلى الفوضى والمظالم وتضييع الحقوق 
eT‏ 

۷- أن تَتبْعَ ارحص يفضي إلى القول بتلفيق الذاهب على 
وجه يخرق إجاع العلماء. 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


الفصل النالثن 
وفيه مبحتان : 
الأول: واقع المفتين. 
الثان : واقع المستفتين. 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ۳١‏ 
الميبحث الأول 
واقع المفتن 


إن لاط في منهج , بعض المنتسيين للفتي ا اليوم يخشى أن 
يشملهم ذلك الذمٌ والرَجْرٌ الذي قاله العلماء وحَذروا منه؛ لوقوعهم 
قي الحظور المنهي عنه تارق ولكونمم أحذوا التيسير منهجًا ي 
اى ر اح هرر الد ف هكو اة ي 
يحتجون بحجج عامّة غير منضبطة يصدق عليها مقولة: «حق يراد به 
باطل»؛ فھم= مثلا= يرون مسلگهم هذا سج أن الل ية 
وأن الشريعة حاءت بقواعد السهولة والسّماحة ورفع الحرج» ونحن 
إذا أحذنا بأهون الأقوال في المسائل وافقنا هذه القواعد والأصول 
السمحة الي شرعها الدين. 

وحين نامل هذا الكلام نحد أن مقدمته صحيحة لا غبار 
فلا وك ا ن رن ال قراغ ال 
والسهولة في تكاليفها لا يعن بحال ا 
ما يشتهي؛ لأن هناك تناقضًا وتباعدًا بين هذه القاعدة العظيمة ال 
شرعها وجاء بها الخالق الحكيم» وبين تتبع رحص البشر المخلوقين. 

ا إذ كيف يسوًغ للمكلف أن يرفع مشقة اكليف 
الشرعي التي شرٌعها الشّارع بحيث بع كل سهل جاء عن هؤلاء 
العلماء المحلوقين بدون أصول وضوابط؟! 


۳۲ تنبع الرخص بين الشرع والواقع 


إن ااافا ت وا ظا اق نقوم بتقرير فرع فاسد ونبنيه 
على أصل صحيح» و كون المرء يأحذ برحصة إمام من الأئمة حالف 
فيها الدّليل الصحيح لأسباب وأمور لا يلام عليها ومعذور فيها“ 
بحّة القاعدة الكبرى وهي اليسير ورفع المشقة والحرج؛ فلا حرم 
ن هذا منهج الف لأصول الدينء ويوصلنا إلى منهج يعارض 
E LL ENS e‏ 
هذا الباب وحرّموه؛ حفاظًا على الشريعةء يقول ابن مفلح: رت: 
۲): «یحرم تساه ف الفتياء واستفتاء من عرف بذلك»”. 

ويقول اين اليم رت: :)۷١١‏ «الرأي الباطل أنواع: أحذها: 
الرّأي المخالف للأص وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين ا 
فساده و بطلانه» N NAY,‏ وإن وقع فيه من وقع 
بنوع تأویل وتقلید» . 

E‏ ال ت ن مهم قد ج 

ببعض أقوال العلماء وآرائهم المخالفة للتصوص الشرعيّة» ويختح 

باه قول EOE TT E SD‏ 
منه؛ لأن هذا القول مالف للأدلّة الشرعيّة الي أمر العبد الخلوق 
من خالقه باتباعهاء وأحذ عليه ا العهذ والميفاق والّرهيبُ 
والترغيب؛ فكيف يخالفها ويأحذ غيرَّها من أقوال البشر وآرائهہ؟! 
وإذا اكان هذا اراي أو القول يعد زلة هذا العا أن الما نكيف 
)١(‏ ينظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام). 


(۲) المبدع: »)٠١/٠١(‏ وكشاف القناع: .)٠٠٠١/١(‏ 
(۳) إعلام الموقعين: .)۸۷/١(‏ 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ۳ 


حنج به؟! إذ لا أسوة في الشرّ؛ كما قاله ابن مسعود- رضي الله 
عنه؛ فالعصمة لم تكتب ههم» وإن كانوا من حررة الناس 

قال العز بن عبد السلام (ت: ٤۸‏ ۷): «ومن العجب العجيب 
أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأحذ إمامه بحيث لا 
جد لضعفه مدفعًاء ومع هذا يقلده فيه» ورك من الاب وال تة 
والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودًا على تقليد إمامه؛ بل يتحلل لدفع 
رار لكات اه ج ر مها باك ادت عة اط ا 
ا 

ومن امو - في هذا الرّمن حصوصًا- أن ری کر اک 
أصحاب التساهل والتيسير المزعوم يقعون قي حظورات وأحطاء 
حسيمة؛ فهاهم اليوم يريدون تطويع الفتوى بحجة مسايرة الواققع 
ومواكبة تغيرات العصر» وها هم ينادون بتغير الفقه الإسلامي؛ من 
أحل أن يكون فقه التيسير والوسطية حسب أهوائهم ومصالجهم؛ 
كل هذا من أحل نصرة هذا المنهج المتساهل» ويا ليتهم يفيققون 
ويشاهدون آثارّه ونتائجَه؛ حيث أوصل هذا المنهج كثيرًا منهم إلى 
القول بالأقوال الغريبة والآراء الشادة؛ حى ميعوا الدين واستطال 
اهال عة وعطلوا بعض الحدود والأحاديث» وأصبحنا بک ری 
فتاوى يستنكرها العوامٌ أصحاب الفطر السّليمة؛ فكيف بأهل 
العلي؟! 


(۱) ینظر: حامع بیان العلم وفضله: (۱۳۹/۲). 
(۲) قواعد الأحكام: .)٠١٤/۲(‏ 


۳٤‏ تنبع الرخص بين الشرع والواقع 


فهذا يرى حواز إمامة المرأة للرحال فى الصلاة! وذلك يرى أله 
لا ينبغى إقامة حد الردة على المرتد في هذا الوقت! وثالث يرى 
إباحة الغناء! ويا مَنْ يزعم أن دية الرحل تساوي دية المرأة قي هذا 
الرّمن! ورابع يفي بجواز إنشاء بنوك حليب للأمهات استنادًا إلى 
قول عن أبي ثور ولا يثبت» وآخحر يرى جواز مصافحة المرأة 
الأجنبية للرجال E,‏ ضاربًا بالأحاديث الصريحة عرض الحائط. 
ويأت في مقابلهم من يغلو فيرحص بقتل الكافر محرد وجوده بجزيرة 
العرب؛ اتباعا راه و مته ١‏ 

وهكذا في سلسلة أقوال شاذة وآراء فة مسك المتعا م ها 
و أو حلافا شاذاء أو فهمًا بعيدًا؛ E‏ 
بحلل البيان ونضد الكلام؛ لكنها عريّة عن الذّليل والبرهان ٠‏ 

وقي آخحر المطاف لا تعحب أن تسمع من يقول لأحد اللحان 
الوضعيّة في بلاده: «ضعوا من الموادٌ ما يبدو لكم أله موافقٌ للرّمان 
والمكان» وأنا لا يعوزن بعد ذلك أن آتيكم بنصٌ من المذاهب 
الإسلامية يطابق ما وضعتم» ٩‏ 


)١(‏ ينظر في هذه الأقوال وغيرها: التعالم وأثره على الفكر والكتاب» للشيخ بكر أبو 
زید = رحه الله تعالى - ص(۲۲١)»‏ ضمن كتاب: ابجحموعة العلمية. وكتاب 
إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ» لفضيلة الدكتور صالح الشمراف؛ فإنه مفيد 
قي بابه. 

(۲) ينظر: التعا م وأثره على الفكر والكتاب» للشيخ بكر أبو زيد = رمه الله تعالى = 
ص(۲۲١)»‏ ضمن كتاب: الجموعة العلمية. 

(۳) ينظر: كتاب: تراحم الأعلام المعاصرين» لأنور الجحندي - رحه الله تعالى = 
ص(۲۸٤).‏ 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ۳o‏ 


إن من يسمع لمثل هذه الفتاوى أو يقرؤها يتبادر إلى ذهنه أسئلة 
حيرة وهي: كيف وصل الأمر إلى ذلك؟ 

وهل يجوز هذا المي أو غيره من المفتين الإفتاء في دين الله 
بالتشهي والتخير؟ وهل يجوز البحث عن الأقوال الي توافق غرض 
في وهواه أو غرض من يحابيه فيفيٍ به ويحكم به؟! 

يجيب عن ذلك الإمامٌ ابن القيْم (ت: )۷١١‏ بقوله: «هذا من 
أفسق الفسوق» وأكبر الكبائ؛ والله المستعان»". 

وهذا الإمام الشاطي (ت: )۷۹٠‏ ينقل في (موافقاته) كلاا 
جلا لاي وليد الباحي (ت: ٤۹٤)؛‏ حيث يقول: 

«... لا حلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أله لا 
يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفي في دين الله إلا باحق الذي 
يعتقد أله حق؛ رضي بذلك من رضيه» وسخطه من سخطه؛ وإلّما 
المفين خر عن الله تعال = ن حكمه؟ فكيف بر عنه إلا ما يعدقد 
آله حکم به وأوجبه؟ وال تعا = يقول لنبیه- عليه الصاة 
والسلام: لوان اخكم بيهم بما أثرّل الله ولا قبع أخراءخب) 
[المائدة: .»]٤۹‏ 

ولا لأة هله المسالة ققد غا يعض الحلمات كال معان 
(ت: -)٤۸٩‏ الكف عن الترحيص والتساهل شرطا من شروط 
المفيّ؛ حيث يقول: «المفي من استكمل فيه ثلاثة شرائط: 


.)٠۸١/ ٤( إعلام الموقعين:‎ )١( 
.)۹١/١( الموافقات:‎ )۲( 


۹ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


الاجتهاد» والعدالة» والكف عن الترحيص والتساهل. وللمتساهل 
حالتان؛ إحداهما: أن يتساهل قي طلب الأدلة وطرق الأحكام 
ويأحذ .عبادئ الظر وأوائل الفكر؛ فهذا مقصرٌ في حق الاحتهاد» 
ولا حل له أن بُفێٍ» ولا جوز أن يستفي. 

والثانية: افا و و ق 
متجوڙ ي دينه» وهو آثم من الأوّل». 

وتأمل ما رواه الإمام البيهقي” بإسناده عن إمماعيل القاضي 
يقول: 

«دحلت على المعتضد بالل فدفع إل تابا فنظرت فيه فإذا قد 
E CC O E‏ 
فقلت: مصتف هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث بث؟ قلت: 
الأحاديث على ما رويت» ولکن من أباح ال النبيذ- لم يبح 
المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح المسكر» وما من عالم إلا وله زلة» 
اخ اه هه و ال اا اق دلت 
الكتاب» °“ 


ومن فقه الإمام الدارمي ما ذكره في كتابه: «الرد على 
الجهميّة»؛ حيث ذكر علامتين ظاهرتين يستدل هما على ابتداع 


)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة في أصول الفقه» لأب المظفر السمعان: »)٤۳۸/۳(‏ والبحر 
امحيط للز ركشي: .)٠٠٠١/٦(‏ 

(۲) السنن الکبری .)١١/۱١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: .)٤٦٥/١۳(‏ 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ۳۷ 


الرحل من اتباعه في هذه لمسألة؛ حيث يقول: «إن الذي بريذ 
الشذوذ عن الحق يسبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق براقي » والذي 
يوم الح ني نفسه يبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع 
جهمهورهم؛ فا اجان معان يدل ا على اباع الرجل وى 


ابتداعه»7 8 


فكل هذه المواقف والأقوال تذل على أن هذا المذهب والمسلك 
س دیا کا ری بل عل من فا و انرو الغلاو سوا اة 
مب على أصول فاسدة ذهب ال ولو ما جاء عنه إلا 
الخاط ر بين أصول الشريعة وفروعهاء أو ما يسميه شيخ الإسلام ابن 
IA aaa‏ بالشرع المنرّل» والشرع الول 4ة 
بعدا عن الحق» وإفسادًا للخلق. 

يقول التّوويٌ (ت: :)1۷١‏ «لو جاز اثباعٌ أي مذهب شاء 
لأفضى إل أن باط رخص الذاحب متا هواه ويتحر بين التحليل 
ولحرم والوجوب والحواز؛ وذلك يودي إلى الانحلال من ربقة 


.)١۲۹(‌ص الرد على الحجهمية»‎ )١( 

(۲) ويسميه بعض امعاصرين: الثوابت والمتغيرات» والمثبت أولى. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «الشرع المنزل: وهو الكتاب والسنة» واتباعه واحب من حرج عنه وحب 
قتله» ويدحل فيه أصول الدين وفروعه وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحكام 
ومشيخة الشيوخ وغير ذلك؛ فليس لأحد من الأولين والآحرين حروجٌ عن طاعة 
الله ورسوله. والثاني: الشرع المؤوّل: وهو موارد النراع والاجتهاد بين الأَمَة» فمن 
أحذ فيما يسو غ فيه الاجتهاد أقر عليه ولم تحب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة 
لا مرد ها من الكتاب والستّة». ینظر: مجحموع الفتاوی: (۲۸۱/۹). 


ا 


التکلیف»'. 

وهذا الإمام الشاي رت ۹ يل کر ضابطا ا ون 
هذه المسألة فول «فإن فی مسائل الخلاف ا اا ا 
باع ا هوى جملة» وهو قوله - تعالى: لقان ارم في شيء 
دوه إلى الله والرّسول) السا ١ءء‏ وما القلَدُ قد ازع 
فسا دان ف جب رها اه اسول وهو الرحوع إلى 
اأ ع وف ا م اة ق وة قا ت 
اهن بافرى وال رة مها الرخر ع إن ا وار شو 

۳ الاما ابن اليم رت ٥١‏ عقا لطيفا خرل هله 
الآية فيقول: «قوله: * لقان ارَعُمٌ في شي نكرة في سياق 
E e MT‏ 
جلیه وحفیه وإذا ۾ یکن ف کتاب الله وسل رسرله بیان حك 
ما تنازعوا فيه» ولم يكن كافيًا؛ لم يأمر بالرّد إليه؛ ا 
يأمر الله تعالى- الد عند التراع إلى من لا يود عنسده فصل 
التراع ... والرد إلى الله- سبحانه- هو ارد إلى كتابه» والردٌ إلى 
الرسول بلك هو الرَد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته»". 


ويقول ابن الصلاح (ت: ٤۳‏ 1): «لا يجوز للمفيَ أن يتساهل 
ف الفتوى» ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفي؛ وذلك قد يكون 


.)٠١/١( المجموع:‎ )١( 
.)۸۲-۸۱/۰١( الموافقات:‎ )۲( 
.)٠٤/١( إعلام الموقعين:‎ )۳( 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ۳۹ 


بأن لا يتفبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من ار والفكر» 
eT‏ توهُّمّه أن الإسراع براعة» والإبطاء عجر 
ومنقصة» وذلك حهل» ولأن يبطى ولا بخطى أجمل من أن يعحصل 
E‏ 

ر ا ق ق 
وجود الخلاف في المسائل ليس عذرًا للَشهي في احتيار الأقوال 
والأحذ باي منها ؛ كما به على ذلك الشاطي (ت: ۷۹۰) في 
موافقاته؛ حيث يقول: «وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حي 
صار الخلاف في المسائل ا ووقع فيما تقدم 
وتأخحر من الرّمان الاعتماڈ تي جواز الفعل على کونه مختلفا فيه بین 
أهل العلم؛ لا معن مراعاة الخلاف؛ فان له نظرّا حر بل ي غير 
ذلك؛ فربُما وقعَ م الإفتاء ف المسألة با لمنع فيقال: لم تمنع. والمسالة 
ختلف فيهاء فيجعل الخلاف حجة في ابحواز محرد كومما حختلقا فيها؛ 
لا لايل يدل على ضكة مدهب اواز ولا عاي من ي اولي 
بالقليد من القائل بالمنع؛ وهو عين الطأً على الشريعة؛ حيث جعل 


ع 


ما ليس .ععتمد معتمداء ا 


.)١١١(ص أدب المي والمستفيّ»‎ )١( 
قال الشيخ محمد العثيمين- ره الله: (أما إذا كان الخلاف لا حظ له من الَظّرء‎ )۲( 
فلا يكن أن نعلل به المسائل ونأحذ منه حكمًا:‎ 
لن ر خاد جار ا إلا خلانا له حط من ار‎ 
لأن الأحكامّ لا تبت إلا بدليل» ومراعاة الخلاف ليست دليلاً شرعيًا ثبت به‎ 
.)٤۹/١( الأحكام). الشرح الممتع:‎ 
.)١٤١/٤( الموافقات:‎ )۳( 


5 تنبع الرخص بين الشرع والواقع 


ر ع یھ ا و ی ا 
الحققين ينبغي على الاظر والباحث في التصوص الشرعية أن يکون 
العا على عة إراء الام تر راه لاا ويس با هدا 
اص جه به حیث توجه؛ جاعلا له منهجًا صسحیحا؛ مراع 
الا والضّوابط» واضعًا الأشياء ني مواضعها الصحيحة» متجردا 
للحق مبتعدًا عن هوى والَعَصب» جاعلا الشموليّة وجع الأدلة 
مجه ومعلمّه» والحق بدليله مقصده» ومن َم يعرض الأقوال 
للكتاب والسّة وإحماع الأمَة فيبعه. 

وعليه أن لا يصدر الحكم قبل البحث والتَحَرّي؛ فإذا أصدر 
الحكم قبل الببحث ا انتقاتيًا زيا واستدلالاً للحكم 
الذي رآه واحتاره من قبل؛ فينبغي له أن يستدل أولاً للمسألة نم 


يفف ون ل آنا فد 2 يدل فا و عه 


ما الذين يدرسون النصوص لتأييد مقررات سابقة في انقوسهب؛ 
فإن الغالب عليهم عدم الانتفاع بمذه اللصوص؛ فالإخحلاص في 
طلب احق شرط أساس لتحضيل الحداية وإدراكهاء وال المستعان. 


)١(‏ أشار إلى ذلك ابن القَيْم في زاد المعاد: »)۳٠۸/١(‏ وكان الشيخ محمد العثيمين- 
رجه اله 0 على ذلك کثیرًا في دروسه وخحاضراته. قال الإمام الشاطي: 
(ولذلك م سي اهل البدع هل الأهواء؛ لاهم اتبعوا أهواءهم فلم يأحذوا الأداة 
الشرعيّة ا الافتقار إليها والتعويل عليها؛ حي يصدروا عنها؛ بل قدموا 
أهواءهم واعتمدوا على آرائهي ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء 
ذلك). الاعتصام: »)٤۲١/۲(‏ دار الكتاب العربي. 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ا 
المبحث الثان 
واقع المستفتين 


TE TT e TT 
العلماء ببعض ... الانتقائية ... سوال أكثر من عام وتبني أحف‎ 
قول وأقربه إلى الهوى.‎ 

هذا هو واقع كثير من المستفتين اليم وللأسف؛ بينما جحد 
العلماء- رحمهم الله تعالى- قد أنكروا هذه الأفعال والكَّصرفات 
ووصفوا فاعلّها بعدّة أوصاف شنيعة تبيّن فساد هذا المنهج وانحرافه؛ 
حاصة فيمن تتبّع الرٴحص والشواذ؛ حيث وصفوه مرَة باه شر عباد 
اله؛ كما رواه عبد الرازق عن معمر» وتارة وصَفوه بالفست؛ 
e‏ ابن التجّار (ت: )٩۷۲‏ بقوله: «يخرم على 
العام بع الرحص ویفسق به»"» ومرة ينهون عنه ميا صريحًا؛ 
كما قال الغزالي (ت: 0.0 SEs‏ 
في كل مسألة أطيبها عنده فيتو ٠»‏ > وتارة ينقلون الإجماعَ على 
عدم حواز تتبع العام للرحَص؛ تحذيرًا له وتنبیها؛ كما فعله ابن 
غ ر و 


.)١۸۷/۳( وتلخيص الحبير:‎ »)٥ ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم» ص(‎ )١( 
.)۲٠۲(ص مختصر التحریر»‎ )۲( 

(۳) المستصفى: (/. 

.)٥۷۸/٤( وشرح الك وكب المنير:‎ »)٩۱/۲( حامع بيان العلم وفضله:‎ )٤( 


۲ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


ولم يكتفوا بهذا حن بوا آثارَ ذلك ونتائجه على المستفيَ كما 
ذكر ذلك الشَاطي (ت: ۷۹۰) والتوّوي (ت: ٦1۷)؛‏ حيث قالا: 
إذا أصبح المستفي في كل مسألة عرد ضَتٍ وطرأت عليه يتتبّعم رخص 
لمذاهب ويتبع كل قول يوافق هواه؛ فإن ذلك يودي إلى حلع ربقة 
التقوى والتّمادي ف متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع . 

وما أحسن ما حكاه صاحب كتاب رر السقهاء وهو يضور 
الواقع ق هذه المسألة؛ حيث يقول: «ومن الأبواب الي فتحها 
الشيطان على مصراعيها للّلبيس على العباد ی 
الفقهاء ورَلانمم» وحَدَعٌ بذلك الكثيرين من حَهلة المسلمين» 
فانتهکت امحرّمات» وکت ET E‏ 
EET‏ 


ET 
أنفسهم؛ بل هناك مَنْ أف هم بجواز ذلك» يا حسرة على العباد!‎ 
انت الشريعة لفك اهود الاس ر قدا فار الا عك ا‎ 
وامحكوم حاكمًا وانقلبت للموازين رأسًا على عقب» فصار هؤلاء‎ 
اللهك حكن اراو ق مال اة اجر نارن‎ 
الأقوال وأيسرًّها على نفوسهم دون استناد إلى دليل شرعي؛ بل‎ 
تقليدًا لرلّة عام لو استبان له الدّليل لرحع عن قوله بلا تردّد ولا‎ 
تلكۇ.‎ 
فإذا تصحوا بالدّليل الرّاحح ا بحجج الشرع الواضح‎ 


.)٠٥/١( واحموع‎ »)١۲١/۳( ينظر: "الموافقات"» بتصرٌف:‎ )١( 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع ۳ 


تتصّلوا من ذلك بحجج واهية؛ وهي أن من أفتاهم هو المسؤول عن 
ES OE EDE E ES‏ 
أحطاً؛ معتقدين أن قول فلان من البّاس يصلح حجَة هم يوم القيامة 
بين يدي الملك الديّان. 

فإن تحب من ذلك فدوتك ما هو أعجب مه إله يأخحذون 
A a E a E a a‏ 
اللسائل الأحرى» فيعمدون إلى التلفيق بين المذاهب والتّرقيع بين 
الأقوال ويَحْسبون الهم ينون صنعًاء ولا يفى عليك ما في هذا 
من النّهاون بحدود الشّرع وقوانينه...»'. 

اك أن غل کل راكد نالفل ر ا 
مسألته الي يريد السّؤال عنها وعن مقصده فيهاء وأيضًّا على 
الغا اعا رر آعری کو عة هليف 
واغتنام ذلك في الحاضرات والخطب ووسائل الإعلام؛ لألّه لا يخفى 
اع الل لفون الع ع ي ك اة 
کا ق ا رط 
المعتبَرة ال ذكرها العلماء فيما يلزم المستفي» وهي أربع شروط": 

أوّلا: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به؛ لا بع ارحص أو 


-١١(ص زحر السفهاء عن تتبع رحص الفقهاء للشيخ حاسم الفهيد الدوسري»‎ )١( 
0 

(۲) روضة اللَاضرء لابن قدامة» ط: الرٌاحم» ص(٩ ٠١‏ إلى ١١١)؛‏ بتصرف» وختصر 
التحرير» ص(۲٠٠).‏ وأصول الفقه» للشيخ ابن عثيمين» طبع للمعاهد العلمية 
جامعة الام امد بن سود الإسلامية: 


<٤‏ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


رد اهوئ. 

ا آلا عفن إلا من ب ارت غل ےه اه اهل 
للفتوى» وينبغي أن يختار أوثق المفتين عنده. 

e N N N ET 

رابعًا: أن ينتبه لما يقول المفيَ من الحواب ويفهمه فهمًُا 
واضحًاء ولا يأحذ بعضه ويترك الآحر. 


$ 


فإذا نشرت هذه الشروط على نطاق واسع كان في ذلك توعية 
اا ر کا د ان یک وا اك اتفاطا رو فا ان ادا 
وصرو ق اعد ا ا ر ا ر اه ف 
إلى أصوله؛ فكذلك قبل الاستفتاء ينبغي اعرف إلى أصوله 
وشروطه. 


تبع الرخص بين الشرع والواقع <٥‏ 


الخاقة والتوصيّات 


وبعد. . فان ال هذه المسألة قي الآونة الأحيرة قد تطايرً 
شررُهاء» وعظم خحطرهاء وانَْسعَت رقَعَنها؛ حيث تطاول عموم 
الاس على الفتياء وأصبحوا لا يتورّعون عنهاء ولا يستشعرون 
أهيتهاء وزاد في الأمر انتشارٌ ظاهرة: (بعض مفن الفضائيات 
والمواقع الإلكترونية المتساهلين) الذين سعوا - برغبة أو رهبة - 
كأتهم إلى صب يوفضون في نشر الفعاوى الشاذة والر حص 
الا حر و اهاحر ا اة ف اع اش 
دينهم حي صار بعض المستفتين إذا نزلت عليه نازلة واحتاج إلى 
فتوی وأراد ا والر حص واتباع امرف جا آل خد هولاة 
المفتين فأفتاه ما يريد وأعطاه المزيد! فيا للعحب! 


اوت اريه لقجكم أهواء الاس وجا فصار الاک 
محكومًا وامحكوم حاكما وانقلبت الموازين راسا على عقب؛ فصار 
هؤلاء هة يحكموت أهراععم ف مسائل لحلاف فياسدون أهون 
الأقوال وأيسرَها على نفوسهم دون استناد إلى دليل معتبر. 

وفريق آحر من أهل الأهواء من بن جلدتنا يتكلمون بألستتنا 
ويكتبون في صحفناء أفكارهم غريبة» وتوجهام مخيفة» انبهروا 
اا ا كار واوا قا ا مح اروها 
وحذوها حذو القذة بالقذةء فهجموا على كل شيء ف الدين 
أصولا وفروعاء وتجرؤوا على العلم» وهجموا على العلماء؛ فأملوا 
أصولا» وأحدثوا فصولا فجاؤوا منهج حديد وأظهروا الرحَص 


٦‏ تنبع الرخص بين الشرع والواقع 


وتتبعوا الشواذ لنصرة أهوائهم وتوحهاتمم والله الستعان. 

رإذا كان الأتمة يقصدرن ف الكلام السابق العلماء والفتين 
وهل اللظر؛ فكيف سيكوت القول والكلام إذن على من قال يلا 
علم» وكتب بلا بيّنة» مثل حال بعض هؤلاء الكتّاب؟! فذلك واله 
فن أمر الأمرين وأضشك الالين» وإل الله الشتكى: 

فالواجب على اللا ان ا قن وا 
لاقن الال e‏ ايدي > جميع آهل الأهوای والاحتساب ي 
مواجهتهم» a e r nl e‏ 
واقتداء مدي الا الصاح ي ردھم على الحالفين في الأصول 
والفروع» وحفاظا على الأمّة من تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين؛ لكي لا تغرق السفينةء ولا تتغير الموازين. 

اقات ال اجه و اف 

أولاً: وحوب التحاكم إلى كتاب الل عز وحل- وسكة 
رسوله 5» وعدم ا بأي حال من الأحوال ي مع 
مسائل الین؛ دقها ولا فلا ورك لا ویون حى بُحكمُوك 

فيمَا شَجَر بهم ثم لا يجدوا في ألفسهم حَرَجًا مُا قَصَيْت 
E‏ لی | اع 5ا ]» إن تتارغتم في شيءِ فردوه 
إلى الله رَالرَسُول إن کشم ومون باللّهِ والْيَوم ار ذلك حير 
I‏ اود [النساء: ۹ه]. 

ومن الأهمية مكان في هذا الموضع اعتبارٌ فهم السَلّف الصاح 
وعدم ا عليه» أو التقليل من شأنه؛ فهم السّابقون الأوّلون» 


تبع الرخص بين الشرع والواقع ۷ 


وهم خير القرون» وة فهمهم لا یعلوه فهم» ولغتهم ذ دصيحة لمم شبّها 
الشراتبة قرا الدين وعرفرا مقاصدة فحايشرة وسار ا غه ف 
حیاھم ومنھجھم وسل وکهم» زکاهم SS‏ 
«خيركم قرن» ثم الذين يلوم غم الذين يلوم ... 


وأفر باباع ست وستكهم و السك ها فقال: e‏ 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا مماء وعضواعليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة». والتجاة كل النجاة في هديهم ومسلكهم. 


e‏ حجية الإجماع وعدم حرقه أو التقليل من شأنه“) 
کک و م نبينا محمد بيك لا تجتمع على ضلالة؛ قال- 


م 


تعالى: ومن باق الرسُول مِن بعد ما ن لَه الْهُدَى ويشّع عير 
سَبيل المُوّمِنين ين وله ما تولى وله جَهلم وَسَاءت م 


)١(‏ خرحه الإمام البخاري قي صحيحه: »)٠٦١١(‏ والإمام مسلم في صحيحه: 
)1 

(۲) خرحه ابو داود في سننه: »)٤٨۰۷(‏ والّرمذي SS‏ 
حديث حسن صحیح. وابن ماحه في سننه: »)٤۲(‏ وغيرهم» وصحُحَه ابن عبد 
ال ي حامع بيان العلم وفضله: »)١١١٤/۲(‏ وابن تيمية في الاقتضاء: (۸۳/۲)» 
والر کان ني اليل ابحرار: )/ 8 

(۳) قال اوک ( لم يخالف في حجية الإجماع أحد قبل الَظام): البحر الحيط 
»)٤٠١/٤(‏ وهذا الكلامٌ قد ص عليه أكثرٌ الأصوليّين» ولو قارنًا بيه وبين ما 
يفعله بعضٌ أهل الأهواء من حرق الإجماعات؛ سواء كان ذلك يي م 
التنظيرية ر قي اختياراتمم للمسائل العملية الشّاذة وانتصارهم هماء لوجدنا أن 
بینهما افا كبيرًا قي عدم اعتبار حجية الإجماع» ولا يخفى ما كان عليه الّظامُ 
المعترلي من الانحراف والضّلال» والله المستعان» نسأل الله الهداية هم. 


۸ تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


\o 


حالف بالعذاب؛ فوجحب ب اء سبيلهم» وما ذاك إلا 
ا 

ثالثا: لا بد من الرحوع في المسائل المتنازع فيها إلى العلماء 
اران المشهود هم بالعلم والتّقوى: : لإوإذا جاعم مر من امن 
أو لحف أذاعُوا به وَل رَذُوة إلى الرّسول وإلى أولي الأفرٍ 
مهم لِم اين بملذبطوئة مهم وو قل اله عَلَيْكم 
ررحم اخم الشَيْطان إلا قلي [الساء: ٣ء].‏ اسالا أَهْلً 
الد كر إن كنم ا َعْلَمُون * باليتات والربر [النحل: -٤٣‏ 
[<٤‏ 

واا وخوت نوعية الاس وتحذيرهم من هذا اللسلك وهذا 
E E‏ المتاحة؛ ا ووسال 

حامسًا: تنسية ندوات وورش عمل حول هذه الة لقضية وسل 
مواجهتهاء و ترعاها E‏ ا القضية؛ 
مثل: هيات الإفتاى والمجحامع الفقهيّة» والجامعات» ونحوها. 

ساسا اة باحتيار مقدمي برامج الإفقاء في البرامج 
الفضائية والإذاعية» على أن يكونوا مؤهُلين شرعيًا لقص در لإدارة 


.)١۷۹(ص ينظر: مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قي أصول الفقه»‎ )١( 


تنبع الرخص بين الشرع والواقع ۹ 


هلو لرام هن ال الا لل ال من الان ومن 
العرض» والاستفسار عن المحمع والغامض» والاستدراك والشبيه 
للمفتين في حال نسيام» أو عدم كصورهم للسؤال من الصلين. 

سابعًا: الاحتساب في سرعة الرّد على بعض الفتاوى أو الآراء 
الشَاذة الي نشرها أصحاما لعامّة اللّاس» ولا يَْمَى أن الاحتساب 
a e EASE E N ES‏ 
E E TT RT ETN‏ 
تأحيرَ البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 

آر ا سالا الكرم أن يُصلح أحوال أمّة نيا محمد بل 
وأن يردها إلى كتابه وسّة رسوله بإ وأن يبرم ها أمرا رشدًا يعرز 
فيه أهل الطاعة والعلي » ويعافي فيه أهل المعصية والهوى ا 

وقي آحر المطاف أحتم هذه الرسالة وف التفس رغبة 
الإضافة» ولكن يحول دون ذلك واحب الوقت» وحشية e‏ 
وقلة الباع» وربٌّما كان الاستقصاء متعذرّ والله الملستعان» وقد 
E‏ بالعنق؛ سالا المولى القديرَ أن يجعل هذه 
الرسالة حجة لي لا علي» ا ا لوجهه الكري؛ إّه 
a‏ 
والله أرجو المن بالإخلاص 

لكي يكون موجب الخلاص 


له و اا وغل ٠‏ ا ع و عى و 


تتبع الرخص بين الشرع والواقع 


المبحث الأول: حكم الأحذ باحص الشرعية eê‏ 
البحخث الفان: حك تع الر خض Ss‏ 
الفصل الثاني: الآثار المتربة على تتبع الرحص aetna‏ 
الفصل الثالث: تتبع الرحص في العصر الحديث Se‏ 


الخ الأوّل: واقعٌ المفتين 


البح القان: واقع المستفتين a E‏ 


الخاتمة والتوصيات 


